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الواجب النفس و الغیری
الجلسة 26 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

خلاصة البحث السابق

دار البحث ف الجلسة السابقة حول الإشال الرابع الذي أورده السيد الخوئ (قدس سره) عل تقريري المحقّق الأصفهان للمسلك
الثان ف تحليل حقيقة «الواجب التخييري». ومحور الإشال يرتز عل أنّ كلا التقريرين يستلزم عل نحوٍ قهريٍ تعدّد العقاب

ةواجباتٍ تعييني» فّارة إلل، تُحلَّل خصال الالتقرير الأو عند ترك جميع البدائل، وهو ما لم يلتزم به أحدٌ من الفقهاء. فف
مشروطة»، حيث يون كل طرفٍ واجباً ذا ملاكٍ تام، ولا يجوز تركه إ «إل بدل». وقد خلص السيد الخوئ إل أنّه ف فرض

ترك جميع الأطراف، وحيث لم يتحقّق أي بدل، يون المقتض للعقاب تاماً ف كل واحدٍ منها والمانع مفقوداً، فيلزم من ذلك تعدّد
العقاب. وهذه النتيجة تصطدم بالارتاز العقلائ والسيرة الفقهية ف باب الواجب التخييري، اللذين يقضيان بأنّ ترك الجميع يمثّل
عصياناً واحداً. وأما ف التقرير الثان، فيفترض أنّ منشأ الحم هو «غرض واحدٌ نوع»، ويستنتَج عل أساسه «وجوب الجميع

عل نحو الترخيص»؛ أي أنّ جميع الأفعال تدخل ف دائرة الإلزام، لن مع الإذن ف ترك الباق عند الإتيان بواحدٍ منها. إ أنّ
السيد الخوئ يبين أنّه ف فرض ترك الجميع، لا يون أي ترخيصٍ جارياً، ويقع كل تركٍ «بلا بدل»؛ وبذلك يعود محذور تعدّد
العقاب من جديد. كما أنّ الدفاع المبتن عل «التسهيل الامتثال» يبوء بالفشل، إذ لا ملازمة بين التسهيل ف صعيد الامتثال

-1 :وه ،التقرير الثان عل أوردها السيد الخوئ الات الثلاثة الأخرى التذلك الإش ضاف إلصعيد العقاب. ي والتسهيل ف
مخالفة ظاهر الأدلّة، 2- عدم وجود دليل عل فرضية الغرض الواحد، 3- الغفلة عن الشق الرابع المتمثّل ف «وجوب أحدها لا
بعينه» بما هو جامع انتزاع معقول. ولن حتّ مع افتراض التغلّب عل هذه الإشالات، فإنّ الإشال الرابع — أي لزوم تعدّد
العقاب عند ترك الجميع — يبق قائماً ويجعل كلا التقريرين مخدوشاً. وعليه، وبحسب رؤية السيد الخوئ، فإنّ التحليل الذي
قدّمه المحقّق الأصفهان للواجب التخييري، ف أيٍ من تقريريه، لا ينسجم مع المبان الصناعية للعقاب ومبدأ وحدة العصيان.

الإشال المشترك للسيد الخوئ (قده) عل كلا تقريري المسلك الثان: لزوم تعدّد العقاب عند ترك جميع الأطراف

ف كلا التقريرين المنقولين عن المحقّق الأصفهان مشتركاً عل الا(قدس سره) يقيم إش أنّ المحقّق الخوئ سبق وأن أشرنا إل
تحليل الواجب التخييري وإرجاعه إل «واجباتٍ تعيينية مشروطة». وحاصل هذا الإشال هو أنّه بناء عل كلا هذين التقريرين، لو

ترك الملّف جميع أطراف الواجب التخييري، للزم من ذلك استحقاقه للعقاب بعدد تلك الأطراف؛ والحال أنّه لم يلتزم أحدٌ من
الفقهاء بهذه النتيجة، بل إنّ الارتاز العقلائ والسيرة الفقهية يقضيان بأنّ ترك الجميع يمثّل عصياناً واحداً. ووجه هذا اللزوم

مشروطٌ بالإتيان بالبديل الآخر. وعليه، فمع ترك الجميع، لا يدخل أي ترك أحد البدائل إنّما هو ترخيص ؛ فإنّ الترخيص فواضح
ترخيصٍ حيز الفعلية، فتتحقّق بذلك مخالفة جميع الخطابات، وتون النتيجة الحتمية ه لزوم تعدّد المعصية، وبالتال تعدّد

العقاب.

جريان الإشال ف كلا التقريرين

أما ف التقرير الأول، حيث يفترض أنّ لل طرفٍ «ملاكاً تاماً» وغرضاً مستقلا ومبايناً لغيره وغير مقابل له، فبترك الجميع تفوت
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ياً. ولا تنهض دعوى «مصلحة جميع الأغراض وتُنقَض كافةُ الخطابات؛ فيون تعدّد المخالفة، وبالتال تعدّد العقاب، لازماً قهر
التسهيل» لدرء هذا المحذور، وذلك لأنّ هذه المصلحة ما لم يتحقّق معها إتيانُ البدل، لا توجد موضوعاً للترخيص يمنه أن يحدّد

دائرة المؤاخذة ف واحد. وأما ف التقرير الثان، فعل الرغم من أنّ الغرض المفترض هو غرض واحدٌ نوع، إ أنّ «الخطابات»
متعدّدة، ومعيار العقل ف تحديد المخالفة هو «مخالفة الخطاب» نفسه، لا احتساب مقدار ما فات من الغرض. وحيث إنّ جواز

ترك أيِ خطابٍ منوطٌ بالإتيان بالخطاب الآخر، فبترك الجميع لا يتحقّق هذا الشرط أصلا، فتقع المخالفة لجميع الخطابات. وعليه
— حتّ مع افتراض وحدة الغرض — يلزم تعدّد العقاب أيضاً.

وعليه، فما لم يقم الدليل عل حصر «موضوع العقاب» ف ظل هذه البنية التحليلية ف عنوان «ترك ما لا يجوز تركه»، بما يؤدي
عملياً إل تحديده ف واحد، فإنّ النتيجة ف كلا التقريرين تبق ه عين ما خلُص إليه المحقّق الخوئ. فإنّ دعوى «مصلحة

التسهيل» — عل فرض ثبوتها — غايةُ ما تُنتجه هو إثبات الترخيص ف صعيد الامتثال (أي كفاية الإتيان بواحد)، ولن لا دلالة
ال السيد الخوئعليه، فإنّ إش فرض ترك الجميع. وبناء صعيد المؤاخذة» وتقليل العقاب ف التسهيل ف» فيها بنفسها عل

المشترك — وهو لزوم تعدّد العقاب عل كلا التقريرين — يبق إشالا وارداً، ما لم يقدَّم مبن مستقل لتحديد موضوع المؤاخذة؛
ومثل هذا المبن لم يقم ف هاتين الصياغتين التحليليتين.

ال المشترك للسيد الخوئالإش الواجب التخييري ونسبته إل تصوير الشهيد الصدر (قده) للترخيص ف

إنّ الشهيد الصدر (رضوان اله عليه) ف بحوثه، ومن أجل أن يمنح الإشال المشترك الذي أورده السيد الخوئ (وهو لزوم تعدّد
العقاب ف فرض ترك الجميع) عل التقريرات المنقولة عن المحقّق الأصفهان صورةً فنيةً أكثر وضوحاً، يعمد إل تقسيم

الترخيص المتصور ف التخيير الشرع إل أربعة أنحاء. ومحصلة هذا التقسيم لديه ه أنّ نحوين من هذا الترخيص يفضيان
حتماً إل «تعدّد العقاب»، ف حين يضمن النحوان الآخران الحفاظ عل «وحدة العقاب».

أنحاء الترخيص وثمراتها
النحو الأول: الترخيص الإسقاط ف نفس وجوب الأطراف

تصويره: أن يون كل طرفٍ واجباً تعيينياً ف الابتداء، فإذا امتثل الملّف أحدَهما، سقط وجوب الطرف الآخر. والثمرة المترتّبة
عليه أنّه ف فرض ترك الجميع، لا يدخل أي ترخيصٍ حيز الفعلية، فتون جميع الوجوبات الابتدائية قد تُرِكت، وهو ما يستلزم تعدّد

المخالفة، وبالتال تعدّد العقاب. وهو ما أفاده الشهيد الصدر (قدس سره) ف بيانه لهذه الصورة بقوله:

أن يرخّص ترخيصاً مطلقاً ف ترك كل منهما، ولنّه يقيد متعلَّق الترخيص بترك كل منهما المقرون بفعل الآخر، فيوجد ترخيصان
عل هذا التقدير، قد يقال: إنّه يتحقّق عصيانان إذا ما تركهما معاً؛ بناء منهما مقروناً بفعل الآخر. وعل مطلقان متعلّقان بترك كل

أنّ الميزان ف المعصية هو مخالفة الإنشاء لا الملاكات، وإ فلا إشال ف أنّ الفائت هو أحد الملاكين، حيث لم يصدر منه الترك
المرخّص فيه، وإنّما صدر منه الترك غير المرخّص فيه.[1]

النحو الثان: الترخيص المشروط ف نفس الحم

كل هاً إلون الوجوب متوجطرفٍ مشروطاً بفعل الطرف الآخر. وبعبارة أخرى، ي ترك كل ون الترخيص فتصويره: أن ي
منهما عل نحو: «يجب العتق إن لم يأتِ بالإطعام... ويجب الإطعام إن لم يأتِ بالعتق...». والثمرة المترتّبة عليه أنّه بترك الجميع،
يتحقّق شرطُ كل من الخطابين (وهو تركُ الآخر)، فتون جميع الوجوبات فعلية، ويصدق عل الملّف أنّه خالفها جميعاً، وهو ما

يستلزم تعدّد العقاب. وهو ما أفاده الشهيد الصدر (قدس سره) ف بيانه لهذه الصورة بقوله:

أن يرخّص ف ترك كل منهما ولن مشروطاً بفعل الآخر، فيون فعل الآخر شرطاً ف الحم بالترخيص لا ف المرخَّص فيه.[2]



النحو الثالث: الترخيص التجميع وإرجاع البنية إل وجوبٍ بدل واحد (الجامع الانتزاع «أحدها»)

تصويره: أن يون متعلَّق الإلزام هو عنوان «أحد هذه الخصال» بما هو جامع انتزاع، فتون البدائل المختلفة مجرد مصاديق
ليفٍ واحد، وهو ما يستتبع وحدة المخالفة، وبالتاللذلك العنوان الواحد. والثمرة المترتّبة عليه أنّ ترك الجميع يمثّل تركاً لت

وحدة العقاب. وهو ما أفاده الشهيد الصدر (قدس سره) ف بيانه لهذه الصورة بقوله:

أن يرخص ف ترك أحدهما الجامع الانتزاع... لا يتحقق أكثر من عصيان واحد...[3]

النحو الرابع: الترخيص ف مقام المؤاخذة (تحديد موضوع العقاب)

صعيد المؤاخذة يحصر موضوع العقاب ف مستوى الخطابات، فإنّ الشارع ف اليف علوإن تعدّدت الت ّتصويره: أنّه حت
عنوانٍ واحد، وهو «ترك المجموع». والثمرة المترتّبة عليه أنّه ما دام لم يقع «ترك المجموع» (وذلك بالإتيان بواحدٍ من البدائل عل
الأقل)، تنتف المؤاخذة. وأما ف فرض ترك الجميع، فلا يتحقّق إ عصيانٌ واحدٌ مرتبطٌ بهذا العنوان الأوحد، وهو ما يضمن وحدة

العقاب. وهو ما أفاده الشهيد الصدر (قدس سره) ف بيانه لهذه الصورة بقوله:

أن يون الترك المرخص فيه هو ترك المجموع... لا يلزم إلا معصية واحدة...[4]

ال المشترك للسيد الخوئوالإش تقرير المحقّق الأصفهان نسبة هذه الأنحاء إل

ف تقريري المحقّق الأصفهان عل (قده) بحق حقيقة الأمر نفس التصوير الذي حمله السيد الخوئ لين هما فإنّ النحوين الأو
تحليل التخيير وإرجاعه إل «الوجوب التعيين المشروط» و«الوجوب التعيين الترخيص». وعليه، فإنّ محذور «تعدّد العقاب»

ياً، وهو ما يصطدم بالارتاز الفقه. ولا يمن ضمان وحدة العقاب إ بتجاوز هذا الإطار ف فرض ترك الجميع يغدو لازماً قهر
وتبنّ إحدى الصورتين الأخيرتين: فإما أن تُرجع البنية التحليلية إل «وجوبٍ واحدٍ بدل» تحت عنوان الجامع الانتزاع «أحدها»

(النحو الثالث)، وإما أن يقال بالتصريح من قبل الشارع بـ«تحديد موضوع المؤاخذة» (النحو الرابع). وكلا هذين التصحيحين
يفتقر إل دعامة إثباتية تنهض به.

المحصلة: يتبين من خلال التصوير الذي قدّمه الشهيد الصدر أنّ للترخيص المتصور ف الواجب التخييري أربع قراءاتٍ ممنة:
فقراءتان منها (الإسقاطية والاشتراطية) تفضيان حتماً إل تعدّد العقاب، ف حين تضمن القراءتان الأخيرتان (قراءة الجامع

الانتزاع البدل، وقراءة تحديد موضوع المؤاخذة) الحفاظ عل وحدة العقاب. وعليه، فإذا كان الهدف هو ضمان وحدة العقاب
المشروط» و«الوجوب التعيين الوجوب التعيين» ة القائمة علبتجاوز البنية التحليلي ذلك إ الواجب التخييري، فلا سبيل إل ف

الترخيص»، وذلك إما بإرجاع الوجوب إل «الجامع الانتزاع المعبر عنه بأحدها»، أو — عل الأقل — بتحديد موضوع
المؤاخذة ف عنوان «ترك الجميع». وكلا هذين التصحيحين يفتقر ف مقام الإثبات إل قرينة تنهض به.

تقرير المحقّق الأصفهان ل من أنحاء الترخيص عند الشهيد الصدر: تحليل معيار المخالفة ونسبته إلالنحو الأو

ف هذا النحو الأول الذي يصوره الشهيد الصدر، يفترض أنّ الترخيص الصادر من الشارع هو ترخيص «مطلق» ف نفسه، وإن
عل فعل أنّ كلا هذين الترخيصين لا يتعلّقان بترك كل ترخيصين مطلقين، إ فترض وجودعالم الجعل، ي داً. ففكان متعلَّقه مقي

إطلاقه، بل يتعلّقان بعنوانٍ مقيد، وهو: «تركُ أحد الفعلين المقرونُ بالإتيان بالآخر».

معيار المخالفة والثمرة المترتّبة عليه



بناء عل معيار «الخطاب» (أي مخالفة الإنشاء لا الملاك): فبترك الجميع، لم يتحقّق أي من قيود الترخيص؛ فيون كل من
التركين «غير مرخَّصٍ فيه»، وينقَض بذلك خطابان مستقّن. وتون النتيجة عصيانين، ويستلزم ذلك قهراً تعدّد العقاب. وهذا هو

.تقريري المحقّق الأصفهان عل المحذور المشترك عينه الذي أورده المحقّق الخوئ

بناء عل معيار «الملاك»: فإنّ ظاهر عبارة الشهيد الصدر يمن توجيهه باتجاه القول بوحدة الملاك الفائت. فإنّ ما وقع هو «تركٌ
إنّ افتراض «الترخيص المطلق ف ،ون الفائت «ملاكاً واحداً» فحسب. وبتعبيرٍ توضيحغير مرخَّص فيه»، وبهذا الاعتبار ي

صعيد الجعل» يمن أن يتّخذ قرينةً عل إغماض الشارع عن فوات أكثر من ملاك واحد، وجعله لموضوع المذمة والعقاب
منحصراً ف «عدم تحقّق الواحد منها» عل الأقل. وعليه، فف صعيد الملاك، ينظر إل الفائت بوصفه «أحد الملاكين» أو «أحد

الملاكات»، فتون النتيجة ه وحدة المخالفة من حيث الملاك — حتّ ف فرض ترك الجميع.

تبصرة منهجية: إرجاع وحدة العقاب إل الترخيص ف صعيد المؤاخذة، لا إل مجرد تقييد المرخَّص فيه

إنّ القول بوحدة العقاب ف ظل هذا التقرير، إنّما يستند ف حقيقته إل «تحديد موضوع المؤاخذة»، لا إل مجرد الحفاظ عل بنية
الواجبات التعيينية المشروطة. فإنّه لو جعل المعيار هو «الخطاب»، لعاد محذور تعدّد العقاب من جديد. وأما إذا اتُّخذ «الملاك»
معياراً، وادع أنّ الشارع من خلال الترخيص قد حدّد موضوع المؤاخذة ف عنوان «ترك ما لا يجوز تركه»، فإنّ هذا التحليل لم

يعد ف حقيقته مندرجاً ف إطار النحو الأول الذي يقتصر عل تقييد متعلَّق الترخيص، بل هو ف جوهره رجوعٌ إل النحو الرابع
الذي طرحه الشهيد الصدر (وهو الترخيص ف صعيد المؤاخذة).

ي المحقّق الأصفهانتقرير نسبة ذلك إل

ياً. ف التقرير الأول (تعدّد الملاكات المتباينة): فبترك الجميع، وبناء عل معيار الخطاب، يون تعدّد المخالفة والعقاب لازماً قهر
وأما بناء عل معيار الملاك، فإنّ وحدة العقاب لا تتحقّق إ أن يجعل «ترخيص ف صعيد المؤاخذة» عل نحوٍ صريح. ف التقرير

مع افتراض وحدة الغرض، وحيث إنّ الخطابات متعدّدة، وكل ّفحت :(والخطابات المتعدّدة الغرض الواحد النوع) الثان
ترخيصٍ مقيدٌ بـ «فعل الآخر»، فإنّ ترك الجميع — بناء عل معيار الخطاب — يفض إل تعدّد العقاب؛ وتبق وحدة العقاب

مفتقرةً إل التحديد الصريح لموضوع المؤاخذة.

المحصلة: إنّ النحو الأول الذي صوره الشهيد الصدر، إذا ما جعل المعيار فيه هو الخطاب، يفض إل نفس النتيجة الت خلُص
إليها المحقّق الخوئ، وه تعدّد العقاب ف فرض ترك الجميع. وأما إذا ۇجِه عل أساس معيار الملاك، فإنّه يستلزم بالضرورة
نحواً من «الترخيص ف صعيد المؤاخذة» الذي يحصر موضوع العقاب ف عنوان «ترك ما لا يجوز تركه». وعليه، فإنّ صيانة

وحدة العقاب لا تتحقّق إ بتجاوز إطار «الوجوبات التعيينية المشروطة»، والتصريح بأحد المسلين اللذين بينهما الشهيد
الصدر: فإما «إرجاع البنية إل وجوبٍ بدل حقيق» (أي وجوب الجامع الانتزاع «أحدها»)، وإما «تحديد صعيد المؤاخذة»؛

وكلا الأمرين يفتقر إل دعامة إثباتية تنهض به.

مناقشة النحو الأول من أنحاء الترخيص عند الشهيد الصدر واضطراب معيار المخالفة (الخطاب/الملاك)

من العدلين هو ترخيص كل فترض أنّ الترخيص الصادر من الشارع فره الشهيد الصدر، يل الذي يصوهذا النحو الأو ف
«مطلق» ف نفسه، وإن كان متعلَّقه مقيداً. فالمرخَّص فيه ليس هو تركُ كل فعل عل إطلاقه، بل هو عنوان «تركُ أحد الفعلين

المقرونُ بالإتيان بالآخر». وهو ما أفاده (قدس سره) ف متن عبارته بقوله: «أن يرخّص ترخيصاً مطلقاً ف ترك كل منهما، ولن
يقيد متعلَّق الترخيص بترك كل منهما المقرون بفعل الآخر». وعليه، فف عالم الجعل يوجد ترخيصان مطلقان، إ أنّ كليهما يتعلّق



بذلك العنوان المقيد — «تركُ هذا مع فعل ذاك» و«تركُ ذاك مع فعل هذا» — لا بترك كل طرفٍ عل إطلاقه.

ون كلا خطابمن قيود الترخيص؛ في معيار «الخطاب» (أي مخالفة الإنشاء لا الملاك)، فإنّه بترك الجميع لم يتحقّق أي عل بناء
الإلزام قد نُقض، وهو ما يستلزم «عصيانين، ويترتّب عليه قهراً تعدّد العقاب». وأما بناء عل معيار «الملاك»، فبالتمسك بعبارة

«الفائتة أحدُ الملاكين»، يمن توجيه الأمر بأنّ الترخيص المطلق يعدُّ كاشفاً عن إغماض الشارع عن فوات ما هو أكثر من ملاكٍ
ف ّصعيد الملاك، تتحقّق وحدة المخالفة — حت ملاكٌ واحدٌ» غير مرخَّصٍ فيه. وعليه، فف» البين إ ف واحد، وأنّه لا يبق

فرض ترك الجميع.

الملاك». فما دام أنّ ميزان المخالفة هو «الخطاب»، يظل» الانتقال بالمعيار من «الخطاب» إل ز علأنّ هذا الجمع إنّما يرت إ
محذور تعدّد العقاب قائماً. وأما إذا نُقل الميزان إل «الملاك»، فإنّ القول بوحدة العقاب يؤول ف حقيقته إل «تحديد موضوع

المؤاخذة» (أي الترخيص ف صعيد المؤاخذة الذي يحصر موضوع العقاب ف «ترك ما لا يجوز تركه»)، لا إل مجرد تقييد
متعلَّق الترخيص. ومثل هذا التحديد يفتقر إل بيانٍ زائدٍ ودعامة إثباتية، وهو ما لا يتأمن بمجرد افتراض النحو الأول بما هو هو.

وف التقرير الأول للمحقّق الأصفهان — الذي يرتز عل «تعدّد الملاكات المتباينة» وجعل «التسهيل» ف مقام الامتثال — إنّ
القول بـ «الإغماض عن فوات الملاك» أو «الإذن ف ترك الملاك مع بقاء الخطاب» لا ينسجم مع هذا الإطار التحليل؛ وذلك لأنّ
التسهيل ف هذا التقرير ما هو إ تخفيف ف صعيد الامتثال، لا أنّه ترخيص ف صعيد الملاك نفسه. وعليه، فإنّ نقل المعيار من
.تناقضٍ داخل وحدة العقاب، من دون التصريح بتحديد موضوع المؤاخذة، يشتمل عل الملاك بغية الحفاظ عل الخطاب إل

وأما ف التقرير الثان — القائم عل فرض الغرض الواحد والخطابات المتعدّدة — فبسبب تقيد التراخيص بـ «فعل الآخر»، فإنّ
ترك الجميع — بناء عل معيار الخطاب — يفض حتماً إل تعدّد العقاب؛ وتبق وحدة العقاب مرهونةً بالتحديد الصريح

لموضوع المؤاخذة، ولا سبيل إليها إ بذلك.

نفس النتيجة الت إل المعيار فيه هو «الخطاب»، يفض لعره الشهيد الصدر، إذا ما جل الذي صولة: إنّ النحو الأوالمحص
خلُص إليها السيد الخوئ، وه: تعدّد العقاب ف فرض ترك الجميع. وأما إذا نُقل الميزان إل «الملاك» وحم بوحدة العقاب،

فإنّ هذا يؤول ف حقيقته إل القبول بـ «ترخيصٍ ف صعيد المؤاخذة» يستلزم التحديد الصريح لموضوع العقاب؛ ولا يون مجرد
تقييد متعلَّق الترخيص كافياً لدرء هذا المحذور. وعل ضوء مبن المحقّق الأصفهان (ف تقريره الأول)، فإنّ السبيل المنقَّح

ا إقامة الدليل علر عنه بأحدها»، وإمالمعب الجامع الانتزاع عل وجوبٍ واحدٍ بدل» ا العدول إللصيانة وحدة العقاب هو إم
عنوان «الترك غير المرخَّص فيه». وبدون أحد هذين الأمرين، يعود محذور تعدّد العقاب — ف تحديد صعيد المؤاخذة» ف»

فرض ترك الجميع — للبروز من جديد.

النحو الثان ف صياغة الترخيص عند الشهيد الصدر والجامع بينه وبين النحو الأول ف معيار المخالفة

ف هذا النحو الثان الذي يصوره الشهيد الصدر، يون الترخيص نفسه مشروطاً. فمفاده هو: «إنّ الترخيص ف ترك العتق
مشروطٌ بالإتيان بالإطعام»، و«الترخيص ف ترك الإطعام مشروطٌ بالإتيان بالعتق». وعليه، فإنّ فعلية كل ترخيصٍ تون مرهونةً
بتحقّق البديل المقابل؛ فإذا لم يأتِ الملّف بالبديل الآخر، لم يدخل الترخيص حيز الفعلية أصلا. بناء عل معيار «الخطاب» (أي

مخالفة الإنشاء والجعل)، فإنّه بترك الجميع لا يتحقّق أي من شروط الترخيص؛ فيون تركُ كلا الطرفين «غير مرخَّصٍ فيه»،
وينقَض بذلك خطابان مستقّن، وهو ما يستلزم «تحقّق معصيتين، ويترتّب عليهما قهراً تعدّد العقاب». وأما بناء عل معيار

«الملاك»، فيمن القول، من حيث الملاك، بأنّ «الفائتة أحدُ الملاكين»؛ وذلك لأنّ التراخيص المشروطة تشف عن إغماض
الشارع عن فوات ملاك البديل المرخَّص فيه، وأنّه لا يبق ف البين إ ملاكٌ واحدٌ غير مرخَّصٍ فيه. فتون النتيجة ه ثبوت وحدة

المخالفة ف صعيد الملاك، وبالتال وحدة العقاب.



مناقشة: اضطراب المعيار وضرورة تحديد موضوع المؤاخذة

إ أنّ هذا الجمع يرتز عل الانتقال بالمعيار من «الخطاب» إل «الملاك». فما دام أنّ ميزان المخالفة هو «الخطاب»، فإنّ
محذور تعدّد العقاب ف فرض ترك الجميع يبق قائماً. وأما إذا نُقل الميزان إل «الملاك»، فإنّ وحدة العقاب تؤول ف حقيقتها

صعيد المؤاخذة الذي يحصر المؤاخذة ف ل الشارع (أي الترخيص فبتحديد موضوع المؤاخذة» من ق» كونها متوقّفةً عل إل
الترك غير المرخَّص فيه)، لا عل مجرد اشتراط الترخيص؛ وهذا يفتقر إل قرينة إثباتية مستقلّة.

ياً بين النحو الأول (الترخيص المطلق مع تقييد الجامع المشترك بين النحوين الأول والثان: إنّ هناك جامعاً مشتركاً جوهر
المخالفة هو «الخطاب»، فبترك الجميع، وحيث لم يدخل أي معيار لع(الترخيص المشروط)، وهو أنّه لو ج المتعلَّق) والنحو الثان

ترخيصٍ حيز الفعلية، تتعدّد المعصية والعقاب «بعدد الخطابات الفعلية». وأما لو اتُّخذ «الملاك» معياراً، فإنّ وحدة العقاب لا
فد تقييد المتعلَّق أو اشتراط الترخيص لا يل الشارع؛ فمجرببالقبول بـ «تحديد موضوع المؤاخذة» من ق ن الدفاع عنها إيم

لتقليل العقاب.

المحصلة: يتبين من هذه الصياغة التحليلية أنّ الإشال المشترك للسيد الخوئ — وهو لزوم تعدّد العقاب ف ترك الجميع —
بـ «إرجاع البنية إل ون إكلا النحوين ما دام معيار المخالفة هو «الخطاب». والفرار من هذا المحذور لا ي جارياً ف يبق

وجوبٍ بدل حقيق» (أي القول بوجوب الجامع الانتزاع «أحدها»)، أو بـ «التحديد الصريح لموضوع المؤاخذة» ف عنوان
«ترك ما لا يجوز تركه». وبدون أحد هذين الأمرين، لا الترخيص المطلق ذو المتعلَّق المقيد، ولا الترخيص المشروط، ينهض لدرء

محذور تعدّد العقاب ف فرض ترك الجميع.

نقدٌ عل المبن: معيار الامتثال والمعصية هو الخطاب لا الملاك

إنّ الميزان الذي يقض به العقل العمل ف تحديد الطاعة والمعصية هو مدى موافقة الخطاب ومخالفته، لا مقدار ما تم تحصيله
من الملاك أو تفويته. فقد يصلّ الملّف ولا يجن من آثارها المعنوية شيئاً، ولن بما أنّه قد امتثل الخطاب، تبرأ ذمته من

التليف. وما من فقيه يقول بالتشيك ف حقيقة الصحة، وإن قيل بالتشيك ف مراتب القبول. وعليه، فما لم يتصدَّ الشارع بنفسه
لتحديد موضوع المؤاخذة عل نحوٍ مستقل، فإنّ تعدّد الخطابات هو المناط ف تعدّد المخالفة، ويترتّب عليه بالتبع تعدّد العقوبة؛

وذلك بقطع النظر عما قد فات ف صعيد الملاك من آثار.

وتظهر ثمرة هذا المبدأ بوضوح ف تقريري المحقّق الأصفهان: فبناء عل التقرير الأول (القائم عل تعدّد الأغراض المتباينة غير
المتقابلة وتمامية الملاكات ف كل طرف)، فبترك الجميع، وحيث لم يدخل أي ترخيصٍ حيز الفعلية، تُنقَض جميع الخطابات،

ويتحقّق تعدّد المخالفة والعقاب عل نحوٍ قهري. وأما ف التقرير الثان (القائم عل الغرض الواحد النوع مع تعدّد الخطابات)،
فعل الرغم من أنّ «الغرض» واحد، إ أنّ معيار المخالفة هو «الخطاب»؛ وحيث إنّ جواز ترك كل خطابٍ منوطٌ بالإتيان بالآخر،

فإنّ ترك الجميع يفض إل نقض جميع الخطابات، ويترتّب عليه بالتبع تعدّد العقاب.

النحوان الثالث والرابع ف صياغة الترخيص: من «الجامع الانتزاع» إل «تحديد المؤاخذة» وأثر ذلك ف وحدة العقاب

النحو الثالث: الترخيص المتعلّق بالجامع الانتزاع «أحدها»

ف النحوين السابقين، كان الترخيص يتعلّق مباشرةً بترك كل طرفٍ عل حدة، إما عل نحو الإطلاق، أو مشروطاً بفعل الطرف
الآخر. أما ف هذا النحو الثالث، فالبنية مختلفة. فمع افتراض وجوب العتق ووجوب الإطعام، يجعل الترخيص ف «ترك أحدهما»
بما هو «جامع انتزاع». فيون متعلَّق الترخيص هو عنوان «أحدهما» المفهوم، لا ترك هذا الفرد أو ذاك بما هو كذلك. والنتيجة



واضحة: إنّ ترك «أحدهما» مرخَّص فيه، فإذا ترك الملّف الجميع، لا تتحقّق إ مخالفةٌ واحدةٌ غير مرخَّص فيها، لا اثنتان أو
ثلاث. والمآل الحقيق لهذا التصوير هو القول بـ «الوجوب الواحد البدل»، أي وجود تليفٍ واحد (وهو تحصيل عنوان

«أحدها»)، وله بدائل متعدّدة، ويون ترك الجميع مساوقاً لترك ذلك التليف الواحد.

تبصرة: لو كان هذا هو المقصود الحقيق للمحقّق الأصفهان من فرة الترخيص، لأصبحت لوازم القول بـ «الوجوبات التعيينية
المشروطة» أمراً زائداً لا طائل تحته؛ إذ إنّ السبيل المباشر حينئذٍ هو تقرير تعلُّق الوجوب منذ البداية بـ «الجامع الانتزاع المعبر

عنه بأحدها».

النحو الرابع: الترخيص ف صعيد المؤاخذة وتحديد موضوع العقاب بـ «ترك المجموع»

ف هذا النحو، يقوم الشارع — حتّ مع افتراض تعدّد الخطابات — بحصر موضوع المؤاخذة ف عنوانٍ واحد، وهو «ترك
المجموع». فالمبغوض هو ترك الجميع، لا ترك كل طرفٍ بما هو هو. وعليه، لا يون العصيان والعقاب إ واحداً؛ إذ ينتزع من

صلب تلك الخطابات المتعدّدة عنوانٌ واحدٌ للمؤاخذة، وهو «عدم تحصيل الحدّ الأدن المطلوب» (أي ترك الجميع)، لا ترك
الأطراف فرداً فرداً. وعل هذا الأساس، فما دام لم يقع «ترك المجموع» (وذلك بالإتيان بأحد البدائل عل الأقل)، تنتف المؤاخذة.

وأما ف فرض ترك الجميع، فلا تتحقّق إ مخالفةٌ واحدةٌ ويترتّب عليها عقاب واحد.

التقييم والنتيجة: إنّ النحو الثالث، من خلال إرجاعه البنية إل «وجوبٍ بدل حقيق» (وهو وجوب الجامع الانتزاع «أحدها»)،
يجتث محذور «تعدّد العقاب» من جذوره، وهو فضلا عن ذلك أكثر انسجاماً مع ظاهر التخيير (من حيث العطف بأداة «أو»

والقول بوجوب أحدها). كما أنّ ممن القوة فيه يمن ف تجنّبه لتديس «الوجوبات التعيينية المشروطة» وما يترتّب عليها من
لوازم. وأما النحو الرابع، فإنّه وإن كان يرتز عل تعدّد الإلزامات ف صعيد الخطاب، إ أنّه يصون وحدة العقاب من خلال

«تحديد صعيد المؤاخذة». بيدَ أنّه يفتقر إل بيانٍ ودعامة إثباتية مستقلّة تثبت أنّ الشارع قد أناط موضوع العقاب واقعاً بعنوان
«ترك المجموع». فبدون هذا البيان، يفض المناط العرف للمخالفة (وهو مخالفة الخطاب) إل القول بتعدّد العقاب عند ترك

الجميع.
السبيل المنقَّح لصيانة وحدة العقاب

إذا كان الهدف هو صيانة وحدة العقاب ف الواجب التخييري، فإنّ أمامنا مسلين معقولين:

1- العدول عن إطار «الوجوبات التعيينية المشروطة» إل القول بـ «وجوبٍ واحدٍ بدل» عل الجامع الانتزاع «أحدها».

2- أو التصريح بوجود «ترخيصٍ ف صعيد المؤاخذة» يتم من خلاله تحديدُ موضوع العقاب ف عنوان «ترك مجموع الأطراف».

وكلا هذين المسلين يفتقر ف مقام الإثبات إل قرينة تنهض به؛ بيدَ أنّهما ثبوتاً صياغتان معقولتان، لا تفضيان — عل خلاف
النحوين السابقين — إل محذور تعدّد العقاب عند ترك الجميع.

مناقشة النحوين الثالث والرابع

إنّ أول ما يلحظ، ف ضوء الدقّة الت أبداها الشهيد الصدر ف صياغة أنحاء الترخيص، هو أنّ النحوين الثالث والرابع يقعان خارج
محل كلام المحقّق الأصفهان. فإنّ المحقّق الأصفهان لا يقول بأنّ: «الوجوب يتعلّق بل طرفٍ عل نحو التعيين، ثم يقع

الترخيص عل الجامع الانتزاع المعبر عنه بأحدها» (وهو النحو الثالث)، ولا أنّ: «موضوع المؤاخذة يحدَّد بترك المجموع» (وهو



النحو الرابع). بل إنّ مبناه — ف كلا تقريريه — يرتز عل أنّ كل طرفٍ واجب ثبوتاً عل نحو التعيين، وأنّ الترخيص ف ترك
ه بشرطيجوز ترك التعيين نسق: «هذا الواجب طرفٍ إنّما هو، بملاك مصلحة التسهيل، مشروطٌ بالإتيان بالبديل الآخر، عل كل

الإتيانِ بالآخر». وحتّ ف تقريره الثان الذي يفترض «الغرض الواحد النوع»، يبق متعلَّق الوجوب هو كل فعل عل نحو
التعيين، لا العنوان الجامع.

وعليه، فإنّ النحوين الثالث والرابع اللذين صورهما الشهيد الصدر — واللذين يفضيان إما إل «وجوبٍ واحدٍ بدل عل الجامع
الانتزاع أحدها» أو إل «تحديد موضوع المؤاخذة بترك المجموع» — عل الرغم من أنّهما يمثّلان مسلين معقولين لصيانة

وحدة العقاب، إ أنّهما يقعان خارج دائرة ما أفاده المحقّق الأصفهان، ويعدّان ف حقيقتهما ضرباً من «تصحيح المبن» لصالح
عل طرفٍ واجب نفسه — الذي يرى أنّ كل المحقّق الأصفهان إطار مبن ا فللتخيير (وهو وجوب أحدها). أم لالظاهر الأو

نحو التعيين وأنّ الترخيص ف تركه مشروطٌ بالإتيان بالبديل — فإنّ إشال السيد الخوئ المشترك يبق قائماً؛ إذ بترك الجميع،
وحيث لم يتحقّق أي من شروط الترخيص، تتعدّد المخالفات بتعدّد الخطابات، ويلزم من ذلك قهراً تعدّد العقاب. إنّ صيانة وحدة

العقاب إما أن تستلزم العدول إل «وجوب الجامع الانتزاع أحدها» (وهو ما يعن إرجاع البنية إل وجوبٍ بدل حقيق)، وإما أن
وعل .بيان المحقّق الأصفهان من هذين الأمرين ف ل الشارع؛ ولم يرد أيبلموضوع المؤاخذة» من ق تحديدٍ صريح» تفتقر إل

هذا الأساس، يون الإشال المشترك للسيد الخوئ عل كلا تقريري المحقّق الأصفهان إشالا راسخاً وتاماً.

معيار الامتثال والمعصية هو الخطاب لا الملاك

ية الت يرتز عليها البحث ف الواجب التخييري برمته ه أنّ الميزان ف تحديد الامتثال والعصيان إنّما هو إنّ النقطة الجوهر
«موافقة الخطاب ومخالفته»، لا «استيفاء الملاك وتفويته»، بقطع النظر عن وحدة ذلك الملاك أو كثرته. فلو أنّ المول أمر بقوله:

«صل»، فبمجرد أن يصدق عل ما أت به الملّف عنوان «هذه صلاةٌ»، يسقط التليف وتبرأ الذمة؛ حتّ وإن لم تتحقّق ف حقّه
الآثار الباطنية أو مراتب المال المترتّبة عل الفعل. فالامتثال، عل المستوى العقلائ، لا يتوقّف عل تحصيل الأثر، بل إنّما يتقوم

ّته تبرأ، حتبه العبد، فإنّ ذم بالماء»، فأت جئن» :؛ فلو قال المولمثال العبد والمول بنفس الإتيان بالمأمور به. ويتّضح ذلك ف
يكُ فر التشتصوالفقه، فإنّه لا ي ذا فامتثال الخطاب. وه امل، وذلك لأنّ المدار هو علبال طشة المولوإن لم ترتفع بذلك ع

حقيقة «الصحة»، وإنّما يطرح التشيك ف مراتب «المال» أو «القبول». وإن قيل بأنّه حيث إنّ غرض الشارع ف بدائل الواجب
التخييري هو «غرض واحدٌ نوع»، فإنّ ترك الجميع لا يستتبع إ عقاباً واحداً، فالجواب هو أنّ معيار المؤاخذة إنّما هو مخالفة

الخطاب، لا مقدار ما يفوت من الغرض.

وعليه، فمع تعدّد الخطابات الفعلية ف ظل بنية «الوجوبات التعيينية المشروطة»، يون ترك الجميع مستلزماً لتعدّد المخالفة،
ويترتّب عليه بالتبع تعدّد العقاب؛ إ أن يون الوجوب قد تعلّق منذ البداية بـ «الجامع الانتزاع أحدها» (أي الوجوب الواحد
التقريرات الت ا فعنوان «ترك المجموع». وأم ف نحوٍ مستقل ون الشارع قد حدّد موضوع المؤاخذة علأو أن ي ،(البدل

تجعل «مصلحة التسهيل» ف صعيد الامتثال، فإنّ الترخيص يون ذا شأنٍ امتثال (أي كفاية الإتيان بالواحد)، لا ذا شأنٍ
مؤاخذات؛ وعليه، فف فرض ترك الجميع، لا يون الترخيص الامتثال جارياً ك ينهض لتقليل العقاب.

نقد اتّخاذ «المقاصد» معياراً للجعل والاستنباط

إنّ التليف لا بدّ أن يتعلّق بـ «الفعل المقدور المعين»، لا بـ «الأثر والغاية غير المقدورة» الت يخرج حصولها عن دائرة اختيار
الملّف. وعليه، فإنّ تليفاً من قبيل: «ائتِ بما يوجب المعراجية» يستحيل جعله عقلا. إنّ القانون الحيم لا يون إ ضابطاً

وتفصيلياً؛ فما أنّ عقلاء العالم ف مقام التقنين لا يقولون: «استوردوا كل ما هو مفيد»، بل يعينون المصاديق والحدود، كذلك
الشارع الحيم قد شرع طرق تحصيل المقاصد من خلال أفعالٍ وقيودٍ محدّدة. فالاكتفاء بالعناوين السيالة — كالرامة والعدالة



— من دون أن تون هناك حجة معتبرة أو نص ضابط، لا يفض إ إل الهرج والمرج ف صعيد الجعل والاستنباط. إنّ القول بأنّ
ذلك أمر ام تابعةٌ للمصالح والمفاسد، كلنيلها، وأنّ الأح مات والإتيان بالواجبات هو السبيل إلللدين مقاصد، وأنّ ترك المحر

مفروغٌ عنه ولا نقاش فيه. إنّما ممن النزاع هو ف ما إذا كان يمن لـ «المقاصد» أن تحل محل الأدلّة التفصيلية عل نحوٍ
فالمقاصد ه .هو بالنف — المحقّق النائين مبن عل بناء — المعيار للجعل والاستنباط؟ والجواب الأصول ون هفت ،مستقل

«موجِهات» و«حم للحم»، لا أنّها «مصدر مولّدٌ له».

المحصلة: إنّ معيار الامتثال هو الخطاب لا الملاك. وعل هذا الأساس، فإنّ كل تحليل ثبوت للواجب التخييري يفض إل تثّر
الخطابات، يؤول ف فرض ترك الجميع إل تعدّد العقاب؛ إ بأحد طريقين: إما حمل الوجوب عل «الجامع الانتزاع أحدها»،

وإما التحديد المستقل لموضوع المؤاخذة من قبل الشارع. و«المقاصد» لا تنهض لتون بديلا عن النصوص والموضوعات
المنصوصة؛ فإنّ الجعل والاستنباط المنضبط يفتقر إل حجة معتبرة وقوالب ضابطة. وهذه الضابطة، كما أنّها تُعدّ ركيزةً ف نقد

التقعيدات المقاصدية، فإنّها تشل مدخلا أساسياً ف التحليل الصناع للواجب التخييري.

و صلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین
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